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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
:خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء-11•
حالات عدم صدورالمراد بالخروج عن محل الابتلاء •

قدمما  لتوقفه على مالفعل بحسب طبعه عن المكلف
مقمور و عنايا  فائقة أو طويلة بحيث يرى كأنه غير

في عرفا و ان كان مقمورا عقلا كما في استعمال كأس
مام عليه بلم لا يصل إليه عادة أو تتنفر الطباع عن الإق

كما في أكل الخبائث مثلا،
283؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

نان يضمن انصراف المكلف عالجامعو •
يّ الفعل بحسد  الطبدع الأولدي و الندوع
وصية للناس بقطع النّظر عن عناية أو خص
و ان زائمة فيكون بحكم العاجز عنه عرفا

.لم يكن عاجزا حقيقة

283؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

و قم وقدع البحدث عندم المحققدين عدن •
منجزية العلدم الإجمدالي بحرمدة واقعدة 
خارجة عن محل الابتلاء أو حرمة واقعة 

صيل أخرى داخلة في محل الابتلاء، و لتف
في البحث حول هذا الأمر ينبغي الحميث

:مقامين
284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

خروج بعض 
الأطراف عن محل 

الابتلاء

بعض أطراف العلم 
الإجمالي بالحرمة 
.غير مقدور حقيقة

بعض الأطراف 
خارجا عن محل 

.الابتلاء
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
الي فيما إذا كان بعض أطراف العلم الإجم-المقام الأول•

.بالحرمة غير مقمور حقيقة
ن فيما إذا كان بعض الأطراف خارجا عد-المقام الثاني•

.محل الابتلاء

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
يقي أو العجز الحقمقارنةو مفروض البحث في المقامين •

عليه تقدمهالعرفي مع العلم أو 
و اما إذا حصل العجز بعم العلدم الإجمدالي فقدم عدرف •

.حكمه مما سبق في بحث الاضطرار

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

خروج بعض 
الأطراف عن محل 

الابتلاء

بعض أطراف العلم 
الإجمالي بالحرمة 
.غير مقدور حقيقة

بعض الأطراف 
خارجا عن محل 

.الابتلاء
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
كمدا إذا علدم إجمدالا -اما البحدث فدي المقدام الأول•

بنجاسة أحم مائعين مثلا و كان أحدمهما ممدا لا يقدمر 
مم فلا إشكال فدي عد-المكلف عقلا على الوصول إليه
.منجزية هذا العلم الإجمالي

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
ذا و يستنم المحققون في وجه ذلك عادة إلى ان مثل هد•

لركن العلم الإجمالي لا يكون علمدا بتكليدف فعلدي فدا
مر الأول منتف لأن النجس إذا كان هو المائع الّذي لا يق

ليدف إذ التكعليه المكلدف فلديس موضدوعا للتكليدف 
ف لا محالة فلا علدم إجمدالي بدالتكليمشروط بالقمرة

حتمال الفعلي على كل تقمير و انما يشك في وجوده لا
.كون النجس في الطرف المقمور

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
بحدث كأن هذا التقري  حصل انسياقا مع ما يذكر فيو •

رام الاضطرار فجعلوا الاضطرار العقلدي إلدى تدرل الحد
كالاضددطرار العقلددي إلددى فعلدده فكمددا لا ينجددز العلددم
الإجمالي مع الاضطرار إلى ارتكاب طدرف معدين منده 

يدف كذلك لا ينجز مع الاضدطرار إلدى تركده لأن التكل
اء مشروط بالقمرة و كل من الاضدطرارين يسداوا انتفد

.يرالقمرة فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقم

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

نقطدة و ان الاضطرارين يتفقان في: و التحقيق•
مم صحة في عيتفقانيختلفان في أخرى، فهما 

توجه النهي و الزجر معهما فكمدا لا يصدا ان
يزجر المضطر إلى شدرب المدائع عدن شدربه
ه و كذلك لا يصا زجر من لا يتمكن من شرب

تدا فدي كلهذا يعني انه لا علم إجمالي بالنهي
الحالتين، 

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

مفسمة بلحاظ مبادئ النهي من اليختلفانو لكنهما •
ل و المبغوضية فدان الاضدطرار إلدى الفعدل يشدك
مر حصة من وجود الفعل مغايرة للحصة التي تصد
رض ان من المكلف بمحض اختياره فيمكن ان يفت

الحصة الواقعة عن اضطرار كمدا لا نهدي عنهدا لا 
مفسددمة و لا مبغوضددية فيهددا و انمددا المفسددمة و 

.المبغوضية في الحصة الأخرى
284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

و اما الاضطرار إلدى تدرل الفعدل و العجدز عدن •
عدل ارتكابه فلا يشكل حصة خاصة من وجود الف
فعدل على النحو المذكور فلا معنى لافتدراض ان ال
رمدة غير المقمور للمكلف ليس واجما لمبادئ الح

ا و انه لا مفسمة فيه و لا مبغوضية، إذ من الواضد
ق ان فرض وجوده مساوا لوقوع المفسمة و تحقد

المبغوض 
284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
ر إلط  كلطل لحطم الي   طمضطررمن هو فكم فرا بين •

ان لوجوده في مكعن كلله عاج من هو لحفظ حياته و 
لا بعيم عنه فأكل لحم الخنزير عدن اضدطرار إليده قدم
مون يكون فيه مبادئ النهي أصلا فيقع مدن المضدطر بد
يم عدن مفسمة و لا مبغوضية و اما أكل لحم الخنزير البع

و المكلف فهو واجم للمفسدمة و المبغوضدية لا محالدة
نده عمم النهي عنه لا لأن وقوعه لا يساوا الفساد بل لأ

لا يمكن ان يقع،
284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

ن و نستخلص من ذلك ان مبادئ النهي يمكد•
و ان تكون منوطة بعمم الاضطرار إلدى الفعدل
عن لكن لا يمكن ان تكون منوطة بعمم العجز
فعدل الفعل، و عليه ففي حالة الاضطرار إلدى ال

في أحم طرفي العلم الإجمدالي يمكدن القدول
النهدي بأنه لا علم إجمالي بالتكليف لا بلحاظ

و لا بلحاظ مبادئه، 
284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
العلدم و اما في حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل في أحم طرفي•

بطائ  مالإجمالي فالنهي و ان لم يكن ثابتا على كدل تقدمير و لكدن 
* هو لاف فطي الت ي طمعلومة الثبو  إجمالا على كل حال و ال هي 

لأن ما يمخل في العهمة انما هو روح الحكم و ان لدم يجعدل المدولى 
ثابد  خطابا على طبقه لعمم الحاجة إليه أو لاستهجانه فالركن الأول

ه لأن العلم الإجمالي بالتكليف يشمل العلم الإجمالي بمبادئ
ز بل لا بدم سيظهر أن معلومية مبادئ الحكم ليس  كافية في التنجي*•

الشدهيم من امكان التنجيز عقلاً و هو مفقود هنا كما سيصرح به السيم
(مهمي الهادوي الطهراني. ) في بيان المسألة على مسلك العلية

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
لال و يج  ان يفسر عمم التنجيز على أساس اخدت•

الركن الثالث أي ان الأصدل المدنمن يجدري فدي 
في الطرف المقمور بلا معارض إذ لا معنى لجريانه
ا فدي الطرف غير المقمور لأن إطلاا العنان تشريع
ل العلدم مورد تقيم العنان تكوينا لا محصل له فينح
الإجمالي حكما هذا على مسلك الاقتضاء 

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
زا و اما على مسلك العلية فأيضاً لا يكون العلدم الإجمدالي منجد•

نجيدز هدو لأنه ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدمير لأن الت
علدق الطرف غير المقمور كما لا يعقدل تالمخول في العهمة عقلا و 

رط و يشدت*الخطاب به لا يعقل تنجزه و دخوله في العهدمة عقدلا
عنم أصحاب هذا المسلك ان يكون العلم الإجمالي منجدزا لكدلا

[.1]الطرفين 
ز بل لا بم قم مرأن معلومية مبادئ الحكم ليس  كافية في التنجي*•

من امكان التنجيز عقلاً و هو مفقود هندا و قدم صدرح بده السديم
(مهمي الهادوي الطهراني. ) الشهيم هنا

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
•______________________________
ور للمكلدف إذا لم يتحصص الفعل إلى حصتين مقمور و غير مقمور جرى ذلك في طرف الواج  المردد بين طرفين أحمهما غير مقم: قم يقال-[1]•

.مع انه لا إشكال في عمم تمامية الركن الأول من أركان العلم الإجمالي فيه
ن المحبدوب لا في طرف الوجوب يمكن ان تكون القمرة شرطا في الاتصاف بحيث من دونها لا حاجة للمولى إلى الفعل فلا محبوبيدة لا ا: فانه يقال•

غض، و لا في الدبيتحقق و هذا بخلاف الحرام أو المبغوض فان القمرة عليه التي تعني القمرة على العصيان لا يمكن ان تكون دخيلة لا في المبغوض
رام رل الحدنعم يمكن ان تكون الحصة الاختيارية لا الاضطرارية هي المبغوضة إلّا ان هذا معناه بحس  الحقيقة ان القمرة علدى امتثدال الحرمدة و تد

.دخيلة في الاتصاف كما لا يخفى
:نعم يمكن ان يناقش في تمامية الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي في المقام بأحم امرين•
ا بدان يكدون ربما يكون الملال في النهي من جهة المصلحة في الترل لا المفسمة في الفعل فإذا احتمل ذلك كان الشك في الاتصداف وارد-الأول•

لى كليف فعليا عالترل غير الاضطراري القهري هو الواجم للملال كاحتمال اختصاص الملال بالفعل الاختياري في الواج  فلا يكون العلم بروح الت
.كل تقمير

لعجدز مانعدا فإذا كدان ا-سواء كان خطابا أو ملاكا-ان الركن الأول انما هو تعلق العلم الإجمالي بما يمخل في العهمة و يتنجز على المكلف-الثاني•
مم المنجزيدة في تخريج ع( قمس سره)كما اعترف به سيمنا الأستاذ -عن الخطاب الشرعي كان مانعا لا محالة عن حكم العقل بالتنجز و حق الطاعة

قمير بدل بلحداظ و معه لا يكون العلم الإجمالي في المقام علما إجماليا بما يمخل في العهمة و يقبل التنجز على كل ت-في المقام على مسلك العلية
.لقول بهااءة العقلية على اما يصلا للمخول في العهمة تكون الشبهة بموية فلا يتوقف التأمين في المقام على اختلال الركن الثالث بل تجري حتى البر

ال فيه لدو لا التدرخيص انه بعم العلم بفعلية الملال في أحم الطرفين يكون الشك في تحققه لو اقتحم الطرف المقمور فيحكم العقل بالاشتغ: و دعوى•
.الشرعي

ان الشك في تعلقه بأن المنجز عقلا ما إذا شك في تحصيل امتثال التكليف المعلوم تعلقه بفعل كما في موارد الشك في المحصل لا ما إذا ك: ممفوعة•
فدلا مقدمورابالطرف المقمور أو غير المقمور كما في المقام فان هذا من الشك في التكليف و انه فيما يكون مقمورا ليكون منجزا أو فيمدا لا يكدون

.يكون منجزا

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

خروج بعض 
الأطراف عن محل 

الابتلاء

بعض أطراف العلم 
الإجمالي بالحرمة 
.غير مقدور حقيقة

بعض الأطراف 
خارجا عن محل 

.الابتلاء
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

ا و هدو مد-و اما البحث في المقام الثاني•
إذا كددان أحددم طرفددي العلددم الإجمددالي 

فقدم ذهد  . خارجا عن محدل الابدتلاء
ي العلم الإجمالعمم منجزية إلى المشهور
، الأستاذفي ذلك خالففيه و 

286: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
ل في باشتراط المخوذلك إثباتا و نفيا ربطواو قم •

روا ، فالذين أنكمحل الابتلاء في صحة التكليف
منجزية هذا العلم استنموا في ذلك إلى ان المخول
جمالي في محل الابتلاء شرط في التكليف فلا علم إ

ء، و بالتكليف مع خروج أحم طرفيه عن محل الابتلا
المخول السيم الأستاذ حيث أنكر اشتراط التكليف ب
.  في محل الابتلاء أقر منجزية العلم الإجمالي

286: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

هددذا العلددم عددمم منجزيددة و سددوف يتضددا ان •
تدى بهذه المسألة أصدلا بدل حلا يرتبطالإجمالي 
روج عدن بفعلية التكليف في موارد الخعلى القول 
ظهر كما هو الصحيا على ما سوف يمحل الابتلاء

.لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا
.و تفصيل الكلام في ذلك•

286: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

ان وصف المخول في محدل الابدتلاء كدالعجز•
مدلال الحقيقي لا يمكن ان يكون دخيلا في ال

لأن هذا الوصف لا يمكن ان يكدون محصصدا 
للفعل إلى حصة داخلة فدي محدل الابدتلاء و
حصة غير داخلة فيده إذ فدرض وقوعده هدو 

، [1]فرض دخوله في محل الابتلاء لا محالة 

287: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
•______________________________
ي مورد العجز و نضيف هنا بأنا إذا سلمنا عمم التحصيص ف. قم تقمم المناقشة في ذلك في العجز الحقيقي-[1]•

يكدون المدلال العقلي فلا نسلمه في المقام لأن تحصيص الفعل بالمخول في محل الابتلاء و عممه بنحو بحيث
.مخصوصا بالحصة الماخلة في محل الابتلاء يتصور بأحم أنحاء

ثية لا إشكال ان يراد بعمم المخول في محل الابتلاء المنافرة مع الطبع كما في أكل الخبائث فان هذه الحي-الأول•
بمطاوعة طبعه في انها تصلا لتحصيص الفعل إلى حصة تصمر من المكلف على خلاف طبعه و حصة تصمر منه
.لمطاوعيو رغبته فيمكن ان تكون هذه الحيثية دخيلة في ملال النهي بحيث تكون المفسمة في الفعل ا

حاجدة إلدى ان تكون المفسمة و الملال في الحصة الخارجة عن محل الابتلاء و التي يكون تحقيقهدا ب-الثاني•
عم الكسر و مقمما  بعيمة شاقة مزاحمة مع مصلحة الترخيص لمن تحمل المشقة و فعل تلك المقمما  بحيث ب

.الانكسار لا تكون المفسمة غالبة فلا ملال في تحريمه
الفعدل ان يكون الملال و المفسمة في صمور الفعل من المكلف متكررا لا صموره منه ندادرا كمدا فدي-الثالث•

ن للغندي متدوفر الخارجي عن محل الابتلاء بطبعه أو بالنسبة إلى بعض المكلفين فلو فرض مثلا ان شدرب التدت
راض اقمامه عليده بخلاف الفقير فانه لا يتمكن عادة من شرائه فيحرم شرب التتن على الغني دون الفقير لأن افت

.نادر لخروجه عن محل ابتلائه و لا مفسمة ملزمة في وقوع الفرد النادر
عده و هكذا يظهر ان احتمال دخالة الخروج عن محل الابتلاء في الملال و المفسمة بعنوانه أو بعندوان مدلازم م•

.معقول في نفسه و عليه فلو فرض اشتراط التكليف به لم يكن وجه لإحراز فعلية الملال

287: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

و عليه فالملال محرز على كدل حدال و هدذا •
ط وحمه كاف في التنجيز و لدو فدرض اشدترا
حدل التكليف و الخطاب بوصف المخول في م
يف الابتلاء لما عرف  من ان إحراز روح التكل
عدمم و مباديه يكفي في التنجيز و لدو فدرض

النهي لاستهجانه أو لغويته 

287: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
علددى ان الصددحيا عددمم اشددتراط التكليددف بمعنددى الخطدداب•

بالمخول في محل الابتلاء إذ لا وجه لدذلك فانده إن ادعدي 
ن جبايدة استهجان إطلاا الخطاب للفقير المستضعف بالنهي ع

ون الضرائ  مثلا التي هي خارجة عن محل ابتلائه و مدن شد 
السلاطين فمن الواضا ان هدذا الاسدتهجان مربدوط بجهدا  

ى مع عرفية في باب المحاورة و لهذا يثب  هذا الاستهجان حت
تراض تقييم النهي بالدمخول فدي محدل ابتلائده و يرتفدع بداف
مدا إذا الخطاب عاما و بنحو القضية الحقيقية للنداس جميعدا ك

.قال لا يجوز لأحم ان يظلم
287: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

ل و و ان ادعي لغوية الخطاب بمعنى الجع•
الاعتبددار أو بمعنددى التحريددك المولددوي
رج باعتبار ضمان عمم صمور الفعل الخدا

عن محل الابدتلاء فيكدون صدموره مدن 
.المولى عبثا و لغوا

287: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



30

ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
ان هدذا لدو تدم فقدم يدتم فدي -أولا: فالجواب•

ة و لا الخطابا  الجزئية و التي فيها م وندة زائدم
ا خطابده يتم فيما إذا كان استفادة التحريم بإطلا

ه إذ لديس فيد*لحالة الخروج عن محل الابتلاء
.م ونة زائمة

خدارج عدن الخارج عدن محدل الابتلاءلكن *•
لهادوي مهمي ا)الإطلاا بالقرينة اللبية المرتكزة 

(الطهراني
288: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
مكدين يكفي فائمة للنهي و الزجر ت-و ثانيا•

ه علدى المكلف من التعبم بتركه و الإتيدان بد
قه انده ، و قم نثب  في الف*وجه قربي حسن

يكفي فدي العباديدة وجدود داع النهدي و ان
.انضم إليه داع آخر غير محرم

هذا المقمار من الفائدمة لا يكفدي لشدمول*•
(مهمي الهادوي الطهراني)الإطلاا له عرفا 

288: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

و ان ادعددي اسددتحالة الخطدداب و التحريددك •
المولوي لأنه تحصيل للحاصل 

مضافا إلدى مدا تقدمم مدن فائدمة -فالجواب•
حصديل تمكين المكلف من التعبدم بتركده ان ت

الحاصل عبارة عدن تحصديل امدر فدي طدول 
حصوله و هو المحال، 

288: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

ل ما نحن فيه ليس كذلك و انما هدو تحصديو •
مدا في عرض تحصيل آخدر فيصدبا كدل منه

بالفعل جزء للعلة 
فالمكلف يوجم له زاجران عن الفعل أحدمهما •

الطبع و الخروج عن محدل الابدتلاء و ارخدر 
.النهي المولوي

288: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
على ان إشدكال تحصديل الحاصدل فدي خطداب •

لزجدر المولى لو أريم به اللغوية و عمم الفائمة في ا
م بده التشريعي رجع إلى المعوى السابقة، و ان أري
مدن تحصيل الحاصدل بمعنداه الفلسدفي المحدال ف

الواضددا ان التحصدديل التشددريعي هددو المجعددول
ي و بالخطاب و الحاصل انما هو الحصول التكدوين

.أحمهما غير ارخر
288: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
ون ان الخروج عن محل الابتلاء لا يكد: و هكذا يتضا•

و فضلا عدن المدلال*شرطا في الخطاب و التكليف
لعلدم مبادئ التكليف فالركن الأول من أركان منجزية ا
وفر لأن الإجمالي متوفر فيه إلّا ان الركن الثالث غير مت

وصف المخول في محل الابدتلاء شدرط فدي جريدان 
الترخيص الظاهري،

(مهمي الهادوي الطهراني)بل اتضا بطلانه * •
288: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



36

ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
رد و بذلك يفسر عمم منجزية العلم الإجمالي فدي مدوا•

خروج بعض أطرافده عدن محدل الابدتلاء لأن الأصدل 
م بدين الترخيصي تعيين للموقدف العملدي تجداه التدزاح

الأغددراض اللزوميددة و الترخيصددية و العقددلاء لا يددرون
عدن تزاحما من هذا القبيل بالنسبة إلى الطرف الخدارج

محل الابدتلاء بدل يدرون الغدرض اللزومدي المحتمدل 
ريط مضمونا بحكم الخروج عن محل الابتلاء بدمون تفد

بالغرض الترخيصي 
288: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

و هذا يعندي ان الأصدل الترخيصدي فدي•
الطرف الماخل في محل الابدتلاء يجدري
بلا معدارض فأدلدة الأصدول العمليدة لا 

طدرف تجري عن التكليف المحتمل في ال
.الخارج عن محل الابتلاء

288: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



38

ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
م فدي منجزيدة العلدالعليدةنعم لو اخترنا مسدلك •

زيدة الإجمالي لم يفم ما ذكرناه في المنع عن المنج
لما عرف  من ان قيم المخول فدي محدل الابدتلاء

ه فكيدف فضلا عن مبادي*ليس شرطا في التكليف
.**يعقل ان يكون شرطا في التنجيز

(مهمي الهادوي الطهراني)بل اتضا بطلانه * •

289: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
العلم الإجمالي لا يكون منجدزالقم ظهر مما مر أن **•

نجيدز على مسلك العلية أيضاً لأنه لديس صدالحا لتهنا 
معلومه على كل تقدمير لأن التنجيدز هدو الدمخول فدي

كمدا لامحل الابدتلاء الخارج عن الطرف العهمة عقلا و 
ي يعقل تعلق الخطاب بده لا يعقدل تنجدزه و دخولده فد

و يشترط عنم أصدحاب هدذا المسدلك ان العهمة عقلا
مهدمي ).يكون العلدم الإجمدالي منجدزا لكدلا الطدرفين

(الهادوي الطهراني

289: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
ث فدي المقدام حيدالمشهورنوافقاننا : و هكذا يتضا•

ذهبوا إلى عمم منجزية العلم الإجمالي إذا كان بعدض
أطرافه خارجا عن محل الابتلاء و لكن لا على أساس

و اشدتراط*ما استنموا إليه مدن اندثلام الدركن الأول
ارضدة فعلية التكليف بذلك بل على أساس عدمم المع

. بين الأصول الترخيصية في الأطراف
(مهمي الهادوي الطهراني)بل اتضا بطلانه * •

289: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
:و ينبغي الإشارة إلى أمور•
ة العلم بعم ان استنم في عمم منجزي( قمه)ان المحقق العراقي -منها•

مم و عدشرطية المخول في محل الابدتلاء الإجمالي في المقام إلى 
حة فدي صدكونه أجنبيا عن المكلف بحيث يعم عرفا عداجزا عنده 

ا نهدي ذكر ان ذلك شرط في الوجوب أيضا فكما لا يصدالتكليف 
المحكوم عن ارتكاب مظالم الحاكم كذلك لا يمكن امره بمدا هدو
من ش ونه فلو علم إجمالا بوجوب ذلدك أو وجدوب فعدل آخدر 

.داخل في محل ابتلائه لم يكن منجزا عليه

289؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
مضافا إلى ما عرف  من ان المخول فدي محدل: و فيه•

المولى أمرالابتلاء ليس شرطا في التحريم و النهي، ان 
امتثالده بالقمرة علىغير مقيم عقلا و عرفا الا الحقيقي
 تمندع اما مجرد صعوبة المقمما  أو كثرتها فلاتكوينا

تية و من صحته فضلا عن تنجيزه لأن مولوية مولانا ذا
ا يدمعى مطلقة و ليس  كالمولويا  العرفية التدي ربمد
.ضعفها و عمم ثبوتها في موارد الأفعال الشاقة

289؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
فلو أريم دعوى عمم الأمر مدن قبدل الشدارع بالفعدل•

ه الشاا الخارج عن محل الابتلاء لعمم تعلق غرض لد
ق بذلك فهو بلا موج  لوضوح ان الشدارع قدم يتعلد
بنشدر غرضه بذلك كما امر نبينا صلى الله عليه و آلده

ل المين و فدتا العدالم و مقارعدة المسدتكبرين و إذلا
س  القياصرة و الأكاسرة مع ان مثل هذا العمل كان بح

.غوالنّظر البمائي غير مقمور له و ان التكليف به ل
289؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

و لدو أريددم دعددوى اندده لا يتنجددز علددى •
بط المكلف فقم عرفد  ان التنجيدز مدرت

بددمائرة المولويددة و حددق الطاعددة و هددي 
مطلقة في حدق مولاندا سدبحانه فقيداس
ر الوجوب في المقدام بدالتحريم فدي غيد

.محله
289؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
خروج بعض الأطراف عن الابتلاء[ التنبيه العاشر]•
حدلّ خروج بعض الأطدراف عدن مفي فرض : التنبيه العاشر•

تحد  الخروج عن، لا بمعنى الابتلاء قبل العلم أو مقارنا له
، بدل الّذي ظهر حاله في ذيل تنبيده الاضدطرارالقمرة نهائيّا 

حس  بمعنى كون عمم الارتكاب من قبل المكلّف مضمونا ب
بمدا الطبع الأوّليّ للمطل ، و بقطع النّظر عن جها  أخدرى

:فيها الجها  المولويّة، و ذلك يكون لأحم أمرين

211؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
عوبته أن يوجم في قمرة العبم عليه خفاء ناشئ من ص: الأوّل•

راءى للنظر الطويلة العسرة، فكأنّه يتكثرة مقمّماته الناش ة من 
ثلا العرفيّ أنّه غير قادر عليه، فالرجل العادي الّذي يزارع مد
بطدة يتراءى أنّه غير قادر على نيل الحكومة، و الأمدور المرت

.بمقاماتها رغم أنّه قم يكون عقلا قادرا على ذلك
نّده ممّدا أن يفترض عمم الخفاء في القمرة عليه، لك: الثانيو •

.بائث، و ذلك من قبيل أكل الخيتنفّر الإنسان منه بطبعه

211؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
دة و تختلف كلما  الأصحاب في ظهورها فدي إرا•

العراقديّأيّ قسم من هدذين القسدمين، فدالمحقّق 
يريم من الخروج عن محلّ الابدتلاء (1)رحمه اللّه
.الأوّلالقسم 

و نهايدددة . 92، ص 2ج : راجدددع المقدددالا ( 1)•
و 338القسم الثاني من الجزء الثالث، ص : الأفكار
349

211؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
وفاقا لكلما  (2)قمّس سرّهالنائينيّو لكنّ كلما  المحقّق •

تلائم التعمديم، و إرادة جدامع (3)رحمه اللّهالأعظمالشيخ 
.بكلا قسميهالخروج عن محلّ الابتلاء 

و أمّددا أجددود . 22، ص 4ج : راجددع فوائددم الأصددول( 2)•
فصددريا فددي تخصدديص 256-255، ص 2ج : التقريدرا 

المسألة بعمم القمرة العاديّة
حس  الطبعة المشدتملة علدى 251ص : راجع الرسائل( 3)•

تعليق رحمة اللّه
211؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

و الأصحاب ربطوا هدذا البحدث بمسدألة•
التكليدف أنّه هدل يكدون : أخرى، و هي

و ، أمشروطا بالمخول في محدلّ الابدتلاء
ي لا؟ فمن قال باشتراطه بذلك اختدار فد

عدمم التنجيدز، و مدن قدال بعدمم المقام
اشتراطه بذلك اختار هنا التنجيز، 

211؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج



50

خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
هدل و من هنا تركّز البحث و النقاش فدي أنّ التكليدف•

يكون مشروطا بالمخول في محلّ الابتلاء، أو لا؟
ف فالمشهور اختداروا عدمم التنجيدز، لاشدتراط التكليد•

أنكددر اشددتراط ( 1)عنددمهم بددذلك، و السدديّم الأسددتاذ 
. التكليف بذلك، فأثب  التنجيز في المقام

و . 396-395، ص 2ج : راجع مصدباح الأصدول( 1)•
255-254، ص 3ج : المراسا 

212؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

و أنّ و الصحيا أنّه لا علاقة بدين المسدألتين،•
التنجيز في المقام يمور وجودا و عدمما مدمار 

ن العلدم نكتة أخرى، فعلى بعض التقادير يكدو
ليدف الإجماليّ منجّزا، سواء قلنا باشتراط التك
عض بالمخول في محلّ الابتلاء أو لا، و على ب

التقادير لا يكون منجّزا مطلقا، 

212؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
ف عدمم اشدتراط التكليد، و عمم التنجيزهو المختارو •

القول ، فالمشهور أصابوا فيبالمخول في محلّ الابتلاء
راط بعمم التنجيز، و لكدنّهم أخط دوا فدي القدول باشدت

التكليف بالمخول في محدلّ الابدتلاء، و جعدل ذلدك
يمّ ممركا للقول بعمم التنجيدز، الأمدر الّدذي أدّى بالسد

أى عدمم الأستاذ إلى القول بالتنجيز في المقام، حيث ر
.اشتراط التكليف بالمخول في محلّ الابتلاء

212؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

الدخول في محلّ 
الابتلاء

الملاك

الخطاب

التنجيز

المورديةّ للأصل 
المؤمّن الشرعيّ 

212؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

أنّ دخدل وصدف: و تفصيل الكلام في ذلدك•
امدا  المخول في محلّ الابتلاء يتصوّر في مق

:أربعة
.الملاك: الأوّل•
مم بعم فرض الفراغ عدن عداليراب: الثانيو •

.دخله في الملال
212؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

ا للعلدم بوقوعه طرفالت ي  : الثالثو •
يليّ به الإجماليّ، أو بتعلّق العلم التفص

بعم فرض الفراغ عن عمم دخله فدي
الملال و الخطاب، أو في خصدوص 

.الملال
212؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
ض بعدم فدرالمورئ ّة للأصل المؤمّن الشرعيّ : الرابعو •

ع الفراغ عن ثبو  الملال و الخطاب أو الملال وحمه م
.  قابلية التنجيز عقلا

لاء فإن قلنا بمورديّة هذا الطرف الخارج عن محلّ الابدت•
ر للأصل المنمّن الشرعيّ كان الأصل في الطدرف ارخد

سداقط الماخل في محلّ الابتلاء مبتلدى بالمعدارض، فيت
ي الأصلان و يتمّ التنجيز، و إلّا جرى الأصل المدنمّن فد

.الطرف الماخل في محلّ الابتلاء بلا معارض

212؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

الدخول في محلّ 
الابتلاء

الملاك

الخطاب

التنجيز

المورديةّ للأصل 
المؤمّن الشرعيّ 

212؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

فالصددحيا أنّ وصددف : أمّددا المقددام الأوّل•
له في المخول في محلّ الابتلاء يستحيل دخ
ذي الملال، و ليس من قبيل وصف القمرة الّ
ي يمكن عقلا دخله فدي المدلال بدان ينتفد

الملال عنم عمم القمرة، و ضدرورة صدمور 
. الفعل، أو استحالته
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القدرة تحصّص 
الفعل

ة الحصّة الناشئ
بلا قدرة

كحركة يد 
المشلول 
القهرية، 

الحصة الناشئة
عن القدرة

كحركة يد 
الإنسان السالم 

الاختيارية
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المتحقق من [ 1]بينهما أنّ القمرة تحصّص الفعل و الفرا•

:العبم إلى حصتين
هرية، الحصّة الناش ة بلا قمرة، كحركة يم المشلول الق•
سدالم و الحصة الناش ة عن القمرة كحركة يم الإنسدان ال•

الاختيارية، 
ون فمن المعقول أن تكون الحصة الأولى ذا  مفسمة، د•

.  الحصة الثانية
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•______________________________
تي-بمعنى ضرورة صمور الفعل-إنّ القمرة أو عممها: قم تقول[ 1]• ة : نهي التي تحصّص الفعل إلدى حصدّ حصدّ

ور الفعل، فدلا أمّا القمرة في مقابل العجز عن الفعل، و استحالة صم. تصمر عن اختيار، و حصّة تصمر بلا اختيار
حيل أيضا دخل تحصّص الفعل إلى حصّتين، فبناء على استحالة دخل المخول في محلّ الابتلاء في الملال يست

.العجز التكويني عن الفعل في الملال
ص تحصد-و هي السلطنة على الفعدل و التدرل معدا-أنّ ذا  القمرة، التي ليس لها إلّا معنى واحم: و الجواب•

: ي الملالفعل مقترن بالقمرة، و فعل مقترن بعممها، و معنى دخل القمرة ف: الفعل بوجودها و عممها إلى حصتين
فرض حصدول انّ حاجة المولى لا تتقوّم بخصوص الترل مثلا، بل تتقوّم بالجامع بين عمم القمرة و الترل، فمع

رة التدرل، عمم القمرة ترتفع الحاجة إلى الترل، فعمم القمرة و إن كان قم يتجسّم في العجز عن الفعدل و ضدرو
:لكنّ معنى دخل القمرة في الملال

و كدان أنّ المولى لم يكن بحاجة إلى هذا الترل ما دام  القمرة مفقودة، لأنّ عمم القمرة أشبع حاجة المولى، فل•
يسداوا فدرض ينتفي الترل فرضا رغم عمم القمرة لم يكن يضرّ ذلك بالمولى شي ا، و فرض انتفداء التدرل لا

قدمرة، و هدذا فقم يتجسّم بالفعل عن قمرة، و قم يتجسّم بالفعل لا عدن: القمرة، إذ أنّ انتفاء الترل له مصماقان
بتلاء، فلا بخلاف الخروج عن محلّ الابتلاء، مع ثبو  القمرة، فإنّ انتفاء الترل هنا مساوا للمخول في محلّ الا

ء ضمن إنّ الخروج عن محلّ الابتلاء أشبع حاجة المولى، إلّا بمعنى أنّ الخروج عن محلّ الابتلا: يمكن أن يقال
ى لده، لأنّ الترل للمولى، أمّا إشباعه لحاجة المولى، بمعنى أنّه لا يهمه صمور الفعل، و انتفاء التدرل، فدلا معند

.صمور الفعل أو انتفاء الترل يستبطن في أحشائه عمم الخروج عن محلّ الابتلاء
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فعدلالمخول في محلّ الابدتلاء فدلا يحصدّص و أمّا وصف •

لدى العبم إلى حصتين، حتى يفرض أنّ إحماهما مشدتملة ع
إذ فطر  تحقط المفسمة، و الأخرى غير مشدتملة عليهدا، 

وجطه الفعل مساوق لفر  ئخوله في محلّ الابتلاء، لأنّ خر
عه ع ه عبارة عن عدم ترقّب وقوعه من العبد، و فر  وقو
ت فطر مساوق لفر  ترقب وقوعه بتحمل الصعاب، كو بعدم
دام عل  ال ّفس من اليبائث مثلا، كو بإجبار ال ّفس عل  الإق

[.2]ما تت فر م ه، و نحو ذلك
212؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج



63

خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
•______________________________
لّ الابدتلاء إنّ هذا الكلام إنّما يأتي فيما إذا فرض  المفسمة في الفعل، فعنمئذ لا يعقل كون الدمخول فدي محد: قم تقول[ 2]•

خول الفعل في دخيلا في الملال، لأنّه لا يحصص الفعل إلى حصتين، أمّا إذا افترض  المصلحة في الترل، فمن الواضا أنّ د
:محلّ الابتلاء يحصص الترل إلى حصتين

يمكدن افتدراض حصة ناش ة عن اختيار الترل، رغم سهولة الفعل على العبم، و حصة مقترنة بصعوبة الفعل على العبدم، و-•
.اختصاص المصلحة بخصوص الحصة الأولى

ن قبيدل قيدم أنّه إن قصم بافتراض اختصاص المصلحة بخصوص الترل المقترن بسهولة الفعل كون هذا القيدم مد: و الجواب•
تركده، فهدذا الواج ، بحيث يج  على العبم أن يسعى في سبيل إدخال ما هو خارج عن محلّ ابتلائه في محلّ ابتلائه، ثم ي

.أمر معقول، و لكن ليس هذا هو المفروض في المقام
اض كدون أمّا إذا فرض أنّه ليس المطلوب إدخاله في محلّ الابتلاء، و أنّ المصلحة إنّما هي في جامع الترل، فلا يعقل افتدر•

جامع بدين المخول في محلّ الابتلاء دخيلا في الملال، لأنّ هذا يعني أنّ حاجة المولى ليس  في خصوص الترل، بل في ال
نهداء التدرل أو إ-عنمئدذ-الخروج عن محلّ الابتلاء و الترل، فالخروج عن محلّ الابتلاء أشبع حاجة المولى، فدلا يهمّده

.الترل
معنى كونده لا معنى له، فإنّ الخروج عن محلّ الابتلاء إنّما يشبع حاجة المولى بمعنى ضمانة للترل، لا ب-كما ترى-و هذا•

ي محلّ الابدتلاء، و بميلا عن الترل، بحيث لا يغيظ المولى كسر الترل، فإنّ كسر الترل يتضمّن في أحشائه معنى المخول ف
ى وجوب إدخاله إنّ اختصاص المصلحة بخصوص الترل المقترن بمخول الفعل في محلّ الابتلاء، إن كان بمعن: إن ش   فقل

 بدمّ أن يدندّي في محلّ الابتلاء فهو خلف المفروض، و إن كان بمعنى تضييق في الوجوب، لا في الواج ، فهذا التضدييق لا
-مّ العامّ للترلحرمة الضمّ العامّ، و الض-لا محالة-إلى تحصيص في الضم العام المبغوض أيضا، لأنّ تضييق الوجوب يضيّق

.لا يقبل التحصيص إلى حصتين، بالمخول في محلّ الابتلاء و الخروج عنه كما عرف -و هو الفعل
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